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  لاغـــــب
  
  

  الجامعة الوطنیة لقطاع العدل تدعو إلى خوض إضراب وطني بقطاع العدل 
  2019فبرایر  20ربعاء وذلك یوم الأ

  
  

 للشغل الوطني الاتحاد لواء تحت المنضویة العدل لقطاع الوطنیة للجامعة الوطني المكتب عقد
 والتي للجامعة الوطنیة الكتابة لدعوة استنادا 2019 فبرایر 17 الأحد یوم لھ إستثنائیا اجتماعا بالمغرب

 .القطاعیة الأوضاع بشأن اللازمة الخطوات اتخاذ الوطني المكتب من طلبت
 القضائي التنظیم قانون مشروع بمآل أساسا والمتعلقة الأخیرة المستجدات عند ملیا توقف أن وبعد

 شكل والذي الجاري فبرایر 8 بتاریخ  89.19 عدد تحت الدستوریة المحكمة عن بشأنھ الصادر والقرار
 القطاعي الحوار بتجمید والمتسمة القطاعیة الأوضاع عند أیضا ھتوقف وبعد. المقاییس بكل صدمة

 عدد تجاھل تم حیث ،العدل وزارة مع السابقة الاتفاقات في المضمنة الالتزامات من عدد تنفیذ وتعلیق
 تعویض وإقرار الخاص الحساب تعویضات في الزیادة قبیل من إلیھا التوصل سبق التي المطالب من

 المباراة تواریخ وبرمجة القطاعات بباقي أسوة الخامس السلم وحذف والدیمومة الاضافیة الساعات
 بإدماج الخاص القرار وإصدار السنة ھذه برسم والتقنیین المتصرفین ولإدماج الشھادات لحاملي المھنیة
 ذوي انتقال ولطلبات بالأزواج الالتحاق لطلبات والاستجابة الأدبیة،و العلمیة الشھادات حاملي

 المباریات في الناجحین الموظفین حرمان وكذا الاجتماعیة، الوضعیات وذوي الخاصة الاحتیاجات
 عدم مبرر تحت تعویضاتھم من الرتبةالدرجة و في للترقیات المستحقینو المھنیة الامتحانات وفي المھنیة

 إلى إضافة القطاع، موظفي بترقیات الأمر یتعلق عندما إلا یطرح لا المبرر ھذا أن رغم نیةالمیزا نفاذ
، وغیرھا من المطالب معقولة آجال في الإداریة قراراتھم من الموظفین تمكین في المفھوم غیر التأخر

 ...العادلة والمشروعة
 الوطني المجلس عن لصادرا الأخیر البلاغ تفاعلات الوطني المكتب استحضر آخر مستوى وعلى

 ببلادنا السیاسي الوضع من البالغ قلقھ عنھذا الأخیر  فیھ عبر والذي ،بالمغرب للشغل الوطني للاتحاد
 یضاأ فیھ عبر كما ،والاقتصادي الإجتماعي الوضع على سلبا ینعكس مما والجمود بالضبابیة والمتسم

 بما والمؤسسات القطاعات من بعدد والفئویة الیةوالمج الوطنیة الاحتجاجات وتیرة بتنامي انشغالھ عن
، وھو ما والاحتقان للتوتر حد بوضع كفیلة ومعقولة جادة مبادرات غیاب في الاجتماعي السلم یھدد

 ینسحب على قطاع العدل.
 مقابل اجتماعي سلم دعائم تثبیت على -على مدى ما یناھز السنتین- الدائم حرصھ أكد أن وبعد

 أي حصول لعدم ونظرا أعلاه. المذكورة التزاماتھا تنفیذ في العدل وزارة جدیة عن یقةحق تعبر اجراءات
 الوطنیة للجامعة الوطني المكتب فإن ،ملموس باستثناء وعود بقیت عالقة دون تنفیذ إیجابي تفاعل
 :یلي ما والقطاعي الوطني العام للرأي یعلن العدل لقطاع

؛ السامیة الملكیة التعلیمات على ضدا القطاعي الحوار جمیدت في العدل وزارة استمرار رفضھ: أولا
 عدد الحكومة رئیس منشور علىأیضا  وضدا الماضیة، للسنة العرش خطاب في عنھا المعبر سیما ولا
 علیھا المتفق الالتزامات ولكافة 2016 أكتوبر 25 اتفاقمن  الأول للبند واضحا خرقا یعد مما ،2/2017

 .بقةالسا الحوار جلسات في

  الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
   الجامعة الوطنیة لقطاع العدل

 مكتب الوطنيال
2019 فبرایر  17الرباط في:   
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 التنظیم قانون لمشروع التشریعي للمسار العدل ووزارة الحكومة تدبیر طریقة من استغرابھ: ثانیا
 أعدت الذي المشروع في الحكومة طعن في تمثلت غریبة مفارقة على الوقوف تم حیث القضائي،
 الموجھة الإحالة مذكرة مضامین تظھره مفھوم؛ غیر تخبط وجود على یدل مما بنفسھا، ھي تعدیلاتھ

 بوضعیة المتعلقة منھا وخاصة طعنھا عناصر أغلب تبنت التي الأخیرة ھذه الدستوریة، المحكمة إلى
 لفعالیة دعما الضبط؛ كتابة ھیئة إنصاف في الحكومة جدیة عدم یؤشر على ما وھو القضائیة، الإدارة
 .شخصیة أو فئویة لمطامح استجابة ولیس وطننا عدالة

 أسالیب وإحلال البشریة الموارد تدبیر مع التعاطي في القطاعي الحوار لیةآ لتجاوز رفضھ: ثالثا
 والشفافیة الفرص تكافؤ في القطاع موظفي حق یحترم الذي المؤسساتي التعاطي محل مھنیة غیر

 .ملزما دستوریا مبدأ باعتبارھا التشاركیة المقاربة على مستند غیر تدبیر أي یرفض كما .والنزاھة
 المستحقون منھم سواء والموظفات الموظفین مستحقات صرف في الوزارة تأخر ریستنك: رابعا

 تسویة ینتظر من منھم والذین المھنیة، والمباریات الامتحانات في الناجحون أو الرتبة في للترقیات
 أنواعھا بمختلف قراراتھم من الموظفین تمكین في التماطل یستنكر كما. سنة من أكثر منذ وضعیاتھم

 وعدوانا ظلما والمحال شفشاون بابتدائیة زملائنا بأحد الخاص القرار وآخرھا مفھومة، غیر لدواع
 . التأدیبي المجلس على

احتجاجھ على الأوضاع المزریة للعمل ببعض المحاكم والمراكز القضائیة والتي لم : خامسا
ن یتم تفویت مقرھا لقطاع تتجاوب الوزارة مع مطالب موظفیھا، كالمدیریة الفرعیة بمراكش الذي أرید أ

مس بالاستقرار النفسي والمھني لموظفي القطاعي و العام للمال رغم ما سیشكل ذلك من ھدرآخر 
. كما یحتج على استمرار أسالیب غیر شفافة في تدبیر ملف البنایات مثلما حدث بسوق أربعاء المدیریة

عمال الاجتماعیة لقضاة وموظفي وصلت حتى المؤسسة المحمدیة للأ ؛الغرب ویحدث في صفقات أخرى
  العدل.

ونظرا لكل ذلك، وبعد أن استنفذ المكتب الوطني كل الوسائل الحبیة والودیة، بما فیھا مراسلة السید 
  ؛دون جدوى فبرایر 4وزیر العدل وطلب التدخل قبل فوات الأوان منذ 

  فإن
  

  المكتب الوطني للجامعة الوطنیة لقطاع العدل 
  الجاري فبرایر 20 الأربعاء یوم وذلك بالقطاع طنيو اضراب خوض یقرر

 
  

 الى بالنظر وخطورتھا المرحلة لدقة استیعابھ عن یعبر ذلك، یعلن وھو للجامعة الوطني المكتبو
 التنظیم قانون مشروع بشأن الدستوریة للمحكمة الأخیر القرار بعد خاصة ،الراھنة التحدیات حجم

 وضع إقرار أجل من للنضال جھودھا توحید والصادقة الجادة الھیئات كل على یفرض مما القضائي،
 عن تعلن لا یسعھا إلا أن العدل لقطاع الوطنیة والجامعة. الضبط كتابة ھیئة ھویة یحفظ قانوني

لربح الرھانات  بطالض لكتاب الداخلیة الجبھة تعزیز إلى ترمي مبادرة أیة لدعم أو للمشاركة استعدادھا
 . الكبرى

  

 ومناضلة وصامدة حرة العدل لقطاع الوطنیة امعةالج وعاشت
  

  الوطني المكتب عن
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